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مفهوم الولاية
الولايــة صلاحيــة أو اســتحقاق شــرعي، أســبغه الشــارع علــى المكلفــن، وهــي صلاحيــة نابعــة مــن 
تكليــف الشــارع للمســلمن بإقامــة أحــكام الديــن، بمــا تتضمنــه مــن تدبــر للمصــالح العامــة. فهــي تقــوم 
علــى رعايــة الشــؤون العامــة للجماعــة. ولــذاك فــكل ولايــة تســتوجب ســلطاناً، أو قــدرة ومُكنــة، لإنفــاذ 

القرارات وســريانها.

الوظيفــة  لولايــة  الكفايــة،  الجامعــة لخصــال  الأهليــة  إلى  تحيــل  الفقهــي  الاصطــلاح  والصلاحيــة في 
العامــة، بإحــراز شــرائطها الموضوعيــة، والفنيــة، ومواءمــة قــدرة القائــم بالولايــة لســائر مقتضياتهــا ومســتلزماتها؛ 
فهــي عبــارة عــن وصــف يقــوم بالمــرء، فيصبــح بموجبــه متصفًــا بأهليــة خاصــة تجعلــه قــادراً علــى الفعــل حقيقــة، 

أو حكمًــا.

فالولايــة بهــذا المعــى هــي القــدرة الشــرعية علــى التصــرف النافــذ الصحيــح، وهــذه القــدرة تثبــت إذا 
توافــرت في المــولّى صفــات الأهليــة، مــن البلــوغ، والعقــل، والرشــد، والاختيــار. فهــي مُكْنــة شــرعية لمباشــرة 
نشــاط محــدد، أو تصــرف عــام، لتحقيــق جانــب مــن جوانــب التكليــف العــام، وفــاء بأحــد المقاصــد الشــرعية 
المعتــرة، وذلــك لا يتــم إلاّ بتوافــر قــدر مــن الســلطة العامــة، حســب الاصطــلاح القانــوني المعاصــر، أو المكنــة، 

والســلطان، والقــدرة علــى النفــاذ في الاصطــلاح الفقهــي.

ولذلــك فــإن التصــرف العــام في الولايــة العامــة يتعــن أنْ يكــون مقيــدًا بالشــرعية؛ بحيــث يكــون مــن 
جهــة أولى ذا اختصــاص، ومــن جهــة ثانيــة مســتندًا علــى القــدرة علــى النفــاذ، ومــن جهــة ثالثــة، مســتهدفاً 

تحقيــق المصلحــة العامــة.
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وقــد درج العلمــاء علــى تقســيم الولايــة إلى؛ ولايــة ذاتيــة وولايــة مكتســبة، ولايــة عامــة وولايــة خاصــة، 
ولايــة علــى النفــس وولايــة علــى المــال، ولايــة قاصــرة وولايــة متعديــة. علمــا أن جميــع الولايــات في النظــام 

الإســلامي تنبثــق عــن منصــب الإمامــة العظمــى.

وقــد رجــح الفقهــاء مفهــوم الولايــة الــي ينهــض بهــا »أولي الأمــر« علــى غــره مــن المفاهيــم  لمــا يســتبطنه 
مــن معــاني الرعايــة والمســؤولية والاهتمــام؛ فصاحــب الولايــة »وال« و»راع« ومــن يلــي أمرهــم »رعيــة« تقــع 
عليــه رعايتهــم، وهــذا مــا أكــده الرســول عليــه الصــلاة والســلام بقولــه: »كلكــم راعٍ وكُلُّكُــم مَسْــؤولٌ عَــنْ 
رَعِيَتــِهِ؛ فاَلإمَــامُ الَّــذِي عَلــَى النَّــاسِ راَعٍ وَهْــوَ مَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَتــِهِ، وَالرَّجُــلُ راَعٍ عَلــَى أَهــلِ بيَتــِهِ وَهــوَ مَسْــؤولٌ عَــنْ 
ــرأةَُ راَعِيــَةٌ عَلــَى أَهْــلِ بيَــتِ زَوجِهَــا وَوَلــَدِهِ وَهِــيَ مَسْــؤولةٌ عَنـهُْــمْ، وَعَبْــدُ الرَّجُــلِ راَعٍ عَلــَى مَــالِ سَــيِدِهِ 

َ
رَعِيَتــِهِ، وَالم

وَهــوَ مَسْــؤولٌ عَنْــهُ، أَلَا فَكُلْكُــمْ راَعٍ وكَُلْكُــمْ مَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَتــِهِ«.

وتأكيــدا للعلاقــة بــن الولايــة والرعايــة والمســؤولية تتواتــر الأحاديــث النبويــة مؤكــدة علــى أن »مــن ولي 
مــن أمــر المســلمن شــيئًا فــولى رجــلًا، وهــو يجــد مــن هــو أصلــح منــه فقــد خــان الله ورســوله، والمســلمن«؛ 
فالــوالي، بهــذا المعــى، يرتهــن فعلــه بالمصلحــة العامــة، ولا مصلحــة للأمــة في اختيــار غــر الصالحــن للولايــات.

ومعلــوم أنّ الفقــه الإداري الإســلامي، قــد اعتــى عنايــة خاصــة بتحديــد الشــروط والمعايــر الموضوعيــة، 
والضوابــط اللازمــة لشــغل الولايــات العامــة، وهــي المعايــر الــي جــرى تكثيفهــا فيمــا اصطلــح عليــه بمفهــوم 

الصلاحيــة الســالف الذكــر. 

وهــي الصلاحيــة الــي تقــوم علــى خاصيتــن محوريتــن لا تنفــكان في التصــور الإســلامي، وتحيــلان إلى 
صفــي: القــوة والأمانــة، مصداقــا لقولــه تعــالى: ﴿إن خيــر مــن اســتأجرت القــوي الأميــن﴾ )القصص: 26(؛ 
بحيــث أن المغــزى مــن القــوة في تدبــر شــؤون الأمــة، ومصــالح النــاس يعــود إلى »العلــم بالعــدل، وإلى القــدرة 
علــى تنفيــذ الأحــكام، أمّــا الأمانــة، فترجــع إلى خشــية الله، والاعتصــام إليــه، والتــزام الحــق، وحســن الأداء، 

والتضحيــة في ســبيل الخــر العــام«.

وقــد أثــر عــن أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه شــدة حرصــه علــى تطبيــق مبــدأ توليــة 
الأصلــح؛ حــى أنــه كان يبــدل قصــارى وســعه في الاختيــار والتوليــة، لكــن مــا أن يجــد مــن هــو أصلــح منــه 
وأقــوى حــى ينحيــه ويســتبدل بــه الأصلــح. وفي هــذا المعــى يقــول رضــي الله عنــه: »إني لأتحــرجّ أن أســتعمل 

رجــلًا، وأنــا أجــد مــن هــو أقــوى منــه«.
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 ولا ريــب أن موقفــه مــع »شــرحبيل« قــوي الدلالــة في ذلــك، حيــث عزلــه، وتســاءل النــاس عــن 
الأســباب، فقــام فخطــب النــاس، فقــال: أيهــا النــاس إني والله مــا عزلــت »شــرحبيل« عــن ســخط، ولكــنّ 

رجــلًا أقــوى مــن رجــل«. وفي هــذا التــزام أخلاقــي وشــرعي بتعليــل الحكــم.

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ فعل التولية، تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة المعروفة:

أولا: الوجــوب؛ حينمــا ينفــرد في الجماعــة مــن تتوافــر فيــه معايــر الصلاحيــة دون ســواه، بحيــث يتعــن 
عليــه حينــذاك قبــول التوليــة، بــل ويجــوز لــولّي الأمــر أن يلزمــه بذلــك.

ثانيا: الاستحباب؛ حينما يتعدد من يصلح للولاية يستحب اختيار أفضلهم.

ثالثا: التخير؛ حينما يستوي جميع من توافرت فيهم معاير الصلاحية.

رابعا: الكراهة؛ عندما يوجد من هو صالح للولاية، غر أن هناك من هو أصلح منه.

خامســا: الحرمــة؛ حينمــا يكــون المــرء عاريــا مــن شــروط الصلاحيــة، ومــع ذلــك يزاحــم مــن هــو أصلــح 
منــه، عــن هــوى وطمــع.

ومــع أن مبــدأ المســاواة في الحقــوق والواجبــات، الــذي يشــكل قــوام المواطنــة بمفهومهــا الحديــث، يجــد 
أصلــه كمــا ســلفت الإشــارة في صحيفــة المدينــة، وفي القاعــدة الفقهيــة الــي تحــدد علاقــة المســلمن بغرهــم 
انطلاقــا مــن أن »لهــم مــا لنــا وعليهــم مــا علينــا«، إلا أن مســألة الولايــة تطــرح علــى الفقــه السياســي الإســلامي 
مسألتن أساسيتن؛ مدى المساواة في الحقوق والواجبات بن المسلمن وغرهم. وحدود المشاركة السياسية 

في كنــف الدولــة الإســلامية.

يحــدد القــرآن الكــريم الأســاس الــذي ترتكــز عليــه العلاقــة بغــر المســلمن في قولــه تعــالى: ﴿ لَا يـنَـهَْاكُــمُ 
يــنِ وَلــَمْ يُخْرجُِوكُــم مِّــن دِياَركُِــمْ أَن تـبَـرَُّوهُــمْ وَتـقُْسِــطُوا إِليَْهِــمْ إِنَّ اللَّــهَ  اللَّــهُ عَــنِ الَّذِيــنَ لــَمْ يـقَُاتلُِوكُــمْ فِــي الدِّ
يــنِ وَأَخْرَجُوكُــم مِّــن دِياَركُِــمْ وَظاَهَــرُوا  يُحِــبُّ الْمُقْسِــطِينَ. إِنَّمَــا يـنَـهَْاكُــمُ اللَّــهُ عَــنِ الَّذِيــنَ قاَتـلَُوكُــمْ فِــي الدِّ

عَلــَى إِخْرَاجِكُــمْ أَن تـوََلَّوْهُــمْ وَمَــن يـتَـوََلَّهُــمْ فأَُوْلئَــِكَ هُــمُ الظَّالِمُــونَ﴾  )الممتحنــة: 9-8(.

يفســر الطــري هــذه الآيــة بقولــه: »لا ينهاكــم الله عــن الذيــن لم يقاتلوكــم في الديــن، مــن جميــع أصنــاف 
الملــل والأديــان أن تروهــم وتصلوهــم، وتقســطوا إليهــم، إن الله عــز وجــل عــمّ بقولــه: ﴿الَّذِيــنَ لــَمْ يـقَُاتلُِوكُــمْ 
يــنِ وَلــَمْ يُخْرجُِوكُــم مِّــن دِياَركُِــمْ﴾ جميــع مــن كان ذلــك صفتــه فلــم يخصــص بــه بعضــا دون بعــض«. فِــي الدِّ
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وفي نفــس المنحــى قــرر الشــيخ محمــد عبــده أن »هــذه الآيــات نــص صريــح في كــون النهــي عــن الولايــات 
لأجــل العــداوة وكــون القــوم حربــًا، لا لأجــل الخــلاف في الديــن لذاتــه، فــإن النــي  لمــا حالــف اليهــود كتــب 
في كتابــه : »لليهــود دينهــم وللمســلمن دينهــم«. مشــددا علــى أن الآيــات الكريمــة حينمــا نهــت عــن المــوالاة 
أو المــوادة لغــر المســلمن فقــد كان هــذا النهــي مقيــدًا بعــدم إلحــاق الأذى بالمســلمن، وتفويــت مصالحهــم، 
وتقويــة شــوكة الأعــداء منهــم، فالممنــوع مــن ذلــك في الجملــة هــو )مــا يكــون فيــه خــذلان لدينــك وإيــذاء 

لأهلــه، أو إضاعــة لمصالحهــم( كمــا يقــول الشــيخ محمــد عبــده.

وبمقتضــى ذلــك، فــإن الشــرط العــام لتــولي غــر المســلمن الوظائــف العامــة؛ أن يكــون أهــلًا لتــولي 
الــي إذا لم تتوافــر في  الوظيفــة مــن حيــث الكفــاءة والثقــة والأمانــة، والإخــلاص للدولــة. وهــي الشــروط 

المســلمن أنفســهم فــلا يحــق لهــم تــولي هــذه الوظائــف.

أمــا عــدم جــواز ولايــة غــر المســلمن للوظائــف ذات الصبغــة الدينيــة مــن قبيــل: الإمامــة العظمــى، 
والقضــاء بــن المســلمن، ووزارة التفويــض، والجهــاد، وإمــارة الحــج، والحســبة..الخ فقــد جــرى تكييفــه الشــرعي 
مــن منطلــق أن مــن يليهــا عــادة مــا يكــون لــه ســلطان علــى المســلمن بوصفهــم مســلمن. وهــو مــا تؤكــد عليــه 

العديــد مــن الدســاتر الحديثــة1:

وقد ذهب جانب معتر في الفقه السياسي الإسلامي المعاصر إلى أن التوحد في مواجهة الاستعمار، 
الــذي فــرض نموذجــا جديــدا للاجتمــاع السياســي يقــوم علــى مفهــوم الدولــة الوطنيــة الحديثــة القائمــة علــى 
مبــدأ المواطنــة، تحــول معــه الفقــه حيــال غــر المســلمن، مــن عقــد الذمــة القائــم علــى »شــرعية الفتــح«، إلى 

عقــد المواطنــة القائــم علــى »شــرعية التحريــر« والــذي تحــول بمقتضــاه الوطــن إلى المعيــار الحاكــم للانتمــاء. 

وقــد مــر معنــا في الحلقــات الســابقة أن الفقــه السياســي الإســلامي المعاصــر يعتــر أن »مناصــب الولايــة 
العامــة الــي كان الفقــه الإســلامي التقليــدي يشــترط فيمــن يتولاهــا أن يكــون مســلمًا، لم تعــد الوظائــف الــي 

1. من قبيل:
الدســتور اليونــاني: المذهــب الرسمــي للأمــة اليونانيــة هــو مذهــب الكنيســة الأرثوذكســية الشــرقي. كل مــن يعتلــي عــرش اليونــان يجــب أن يكــون مــن 

أتباع الكنيســة الأرثوذكســية الشــرقية.
الدســتور الدانمركــي: الملــك ينبغــي أن يكــون مــن أتبــاع الكنيســة الإنجيليــة اللوثريــة. الكنيســة الإنجيليــة اللوثريــة هــي الكنيســة الأم المعــترف بهــا 

في الدانمــارك.
الدســتور الإســباني: يجــب أن يكــون رئيــس الدولــة مــن رعايــا الكنيســة الكاثوليكيــة. علــى الدولــة رسميــا حمايــة اعتنــاق وممارســة شــعائر المذهــب 

الكاثوليكــي باعتبــاره المذهــب الرسمــي لهــا.
الدستور السويدي: يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص.

الدســتور العــرفي الانجليــزي: كل شــخص يتــولي الملــك يجــب أن يكــون مــن رعايــا كنيســة إنجلــترا، ولا يســمح بتاتــا لغــر المســيحين ولا لغــر 
الروتســتانتين بــأن يكونــوا أعضــاء في مجلــس اللــوردات. وهــذه المرجعيــة الدينيــة نجدهــا بقــوة في الدســتور الأرجنتيــي، والســلفادوري، والكوســتاريكي..
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تتولاهــا بيــد أشــخاص ولا أفــراد كمــا كان الشــأن قديمـًـا، إنمــا صــارت إلى هيئــات جماعيــة .  وذلــك بفعــل تطــور 
أســاليب الإدارة وتقســيم العمــل وتوزيعــه وحلــول القــرارات الجماعيــة محــل القــرارات الفرديــة.

ذلــك أن الولايــة العامــة في كتابــات المــاوردي وأبي يعلــى الفــراء  تصــوّر الــوالي أو ولّي الأمــر باعتبــاره 
فــرداً يملــك القــرار وحــده، وفي هــذا الســياق يميــز المــاوردي بــن وزيــر التفويــض ووزيــر التنفيــذ؛ وزيــر التفويــض 
هــو مــن يعهــد إليــه ولّي الأمــر بالولايــة كاملــةً، وزيــر التفويــض يملــك كل شــيء، بحيــث أن عــزل وزيــر التفويــض 

يترتــب عليــه عــزل كل مــن ولّاهــم..

 أمــا في النظــام الحديــث فقــد بــات القــرار، كمــا ســلف الذكــر، يكتســي طبيعــة مؤسســية، وأصبــح 
النظــام الإداري والسياســي والدســتوري جماعيــا لا يعتمــد علــى القــرار الفــردي؛ وبنــاء عليــه فــإن الولايــة العامــة 
أضحــت مــن اختصــاص كل مــن يشــاركون في اتخــاذ القــرار مجتمعــن غــر متفرقــن؛ بحيــث أن الولايــة تعــود 
إلى المؤسســة، ســواء اتخــذت شــكل هيئــة رئاســية، أو مجلــس برلمــاني، أو محكمــة، وليســت للفــرد؛ قاضيــا كان 
أو نائبــا أو رئيســا..بحيث لا يملــك أيـّـا منهــم ولايــة في هــذا الأمــر وحــده. فضــلا عــن أن الصبغــة الدينيــة لهــذه 
المؤسســات أمســت تتحقــق بمرجعيتهــا وليــس بدينهــا؛ بحيــث ليــس للمؤسســات ديــن كمــا للأفــراد، وإلا كيــف 

لهــا أن تمــارس تكاليف دينهــا؟


